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المعدل بالقرار الجمھورى ١٩٥٦لسنة   ٧٣القانون رقم 
  بتنظیم مباشر الحقوق السیاسیة٢٠١٠لسنة ١٤٠رقم 

  مجلس الوزراء –باسم الأمة 
  :  ١٩٥٣من فبرایر سنة  ١٠علي الإعلان الدستوري الصادر في  الإطلاعبعد 

  ت رئیس الجمھوریة بتخویل مجلس الوزراء سلطا ١٩٥٤من نوفمبر سنة  ١٧وعلي القرار الصادر في 
  : الخاص بالانتخاب والقوانین المعدلة لھ  ١٩٣٥لسنة  ١٤٨وعلي المرسوم بقانون رقم 

  : وبناء علي ما عرضھ وزیر الداخلیة : وعلي ما أرتاه مجلس الدولة 
  أصدر القانون الأتي

  في الحقوق السیاسیة ومباشرتھا –الباب الأول 
  :  ١مادة 

: اني عشرة سنة میلادیة أن یباشر بنفسھ الحقوق السیاسیة الآتیة أولا علي كل مصري ومصریة بلغ ثم
  :أبداء الرأي فیما یأتي 

  . الاستفتاء الذي یجري لرئاسة الجمھوریة       - ١
  . كل استفتاء أخر ینص علیھ الدستور       - ٢

  :انتخاب أعضاء كل من : ثانیا 
  . مجلس الشعب        - ١
  . مجلس الشورى       - ٢
  . المجالس الشعبیة المحلیة       - ٣

ویعفي من أداء ھذه الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئیسیة والفرعیة والإضافیة وضباط أفراد 
  . ھیئة الشرطة طوال مدة خدمتھم بالقوات المسلحة أو الشرطة 

  . ن وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبینة في ھذا القانو
  :  ٢مادة 

  : یحرم من مباشرة الحقوق السیاسیة 
  . المحكوم علیة في جنایة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره       - ١
من فرضت الحراسة علي أموالھ بحكم من محكمة القیم وذلك طوال مدة فرضھا ، وفي حالة صدور       - ٢

  . حكم محكمة القیم بالمصادرة یكون الحرمان لمدة خمس سنوات 
  .  ٢٢٠/١٩٩٤ملغاة بالقانون       - ٣
المحكوم علیة بعقوبة الحبس في سرقة أو أخفاء أشیاء مسروقة أو نصب أو أعطاء شیك لا یقابلھ       - ٤

رصید أو خیانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالیس بالتدلیس أو تزویر أو استعمال أوراق مزورة أو شھادة 
ض أو أفساد أخلاق الشباب أو انتھاك حرمة الآداب أو تشرد أو في مزورة أو إغراء شھود أو ھتك عر

جریمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكریة والوطنیة ، كذلك المحكوم علیھ لشروع منصوص علیھ 
  . لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم یكن الحكم موقوفا تنفیذه أو كان المحكوم علیھ قد رد إلیھ اعتباره 

،  ٤٢،  ٤١،  ٤٠حكوم علیھ بالحبس في احدي الجرائم الانتخابیة المنصوص علیھا في المواد الم      - ٥
من ھذا القانون ولك ما لم یكن الحكم موقوفا تنفیذه أو كان المحكوم علیھ قد  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٦،  ٤٥

  . رد إلیھ اعتباره 
سباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس من سبق فصلھ من العاملین في الدولة أو القطاع العام لأ      - ٦

  . سنوات من تاریخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحھ حكم نھائي بإلغاء قرار الفصل أو التعویض عنھ 
  .  ١٩٩٤لسنة  ٢٢٠ملغاة بالقانون       - ٧

  :  ٣مادة 
  :  تقف مباشرة الحقوق السیاسیة بالنسبة الأشخاص الآتي ذكرھم 

  . مدة الحجر  المحجوز علیھم      - ١
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  المصابون بأمراض عقلیة المحجوزون مدة حجزھم       - ٢
  . الذین شھر إفلاسھم مدة خمس سنوات من تاریخ شھر إفلاسھم ما لم یرد إلیھم اعتبارھم قبل ذلك       - ٣

  في جدول الانتخاب –الباب الثاني 
  :  ٤مادة 

السیاسیة من الذكور والإناث ومع لك لا یقید  یجب أن یقید في جداول الانتخاب كل من لھ مباشرة الحقوق
من اكتسب الجنسیة المصریة بطریق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابھ 

  . إیاھا 
  : ٥مادة 

تنشأ جداول انتخاب تقید أسماء الأشخاص الذین تتوافر فیھم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة 
لثلاثین من ینایر من السنة التالیة ، ولم یلحق بھم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق وحتى الحادي وا

السیاسیة ، وتعرض ھذه الجداول في الأول من شھر فبرایر إلي الیوم الأخیر منھ وذلك في المكان وبالكیفیة 
  . التي تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 

  :  ٦مادة 
  . تي یعد لكل منھا جداول انتخاب خاص تبین اللائحة الجھات ال

كما تتضمن اللائحة بیان كیفیة إعداد جداول الانتخاب ومحتویاتھا وطریقة مراجعتھا وتعدیلھا وعرضھا 
  . والجھات التي تحفظ فیھا وتشكیل اللجان التي تقوم بالقید وغیره مما ھو منصوص علیھ في ھذا القانون 

  :  ٧مادة 
إبلاغ وزارة الداخلیة بالأحكام النھائیة التي یترتب علیھا الحرمان من مباشرة الحقوق تقوم النیابة العامة ب

السیاسیة أو وقفھا ، وفي حالة فصل العاملین في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجھة 
ل خمسة عشر یوما من التي كان یتبعھا العامل بھذا الإبلاغ ، ویجب أن یتم الإبلاغ في جمیع الحالات خلا

  . التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم أو القرار نھائیا 
  :  ٨مادة 

  . للجنة القید أن تطلب ممن قید أسمھ أو ممن یراد قید اسمھ أن یثبت شخصیتھ وسنة وجنسیتھ 
  :  ٩مادة 

  . لا یجوز أن یقید الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد 
  :  ١٠مادة 

دیل علي جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبین إلي الانتخاب أو الاستفتاء علي أن یبدأ لا یجوز إدخال أي تع
المواعید المنصوص علیھا في المادة الخامسة وما بعدھا كاملة من جدید من الیوم التالي لإعلان وزیر 

  . الداخلیة نتیجة الانتخاب أو الاستفتاء 
  :  ١١مادة 

یم فیھا الشخص عادة ومع ذلك یجوز لھ أن یختار لقید اسمھ الجھة الموطن الانتخابي ھو الجھة التي یق
التي بھا محل عملھ الرئیسي أو التي لھ بھا مصلحة جدیة أو مقر عائلتھ ولو لم یكن مقیما فیھا ، وتبین 
اللائحة التنفیذیة الطریقة التي یتم بھا ھذا الاختیار وموعده ، وعلي الناخب إذا غیر موطنھ الانتخابي أن 

  . یعلن ھذا التغییر بالطریقة التي تعین وفقا للفقرة السابقة 
  :  ١٢مادة 

یعتبر الموطن الانتخابي للمصریین المقیمین في الخارج المقیدین في القنصلیات المصریة ، في أخر جھة 
ن كانوا یقیمون فیھا عادة في مصر قبل سفرھم ، أما المصریون الذین یعملون علي السفن المصریة ، فیكو

  . موطنھم الانتخابي في المیناء المقیدة بھ السفینة التي یعملون علیھا 
  :  ١٣مادة 

  .  ١٩٧٦لسنة  ٧٦ألغیت ھذه المادة بالقانون رقم 
  :  ١٤مادة 

  . یجب عرض جداول الانتخاب ، وتبین اللائحة التنفیذیة طریقة ھذا العرض وكیفیتھ 
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  :  ١٥مادة 
الانتخاب بغیر أو حدث خطأ في البیانات الخاصة بقیده أو توافرت فیھ لكل من أھمل قید اسمھ في جداول 

شروط الناخب أو زالت عنھ الموانع بعد تحریر الجداول ، أن یطلب قید اسمھ أو تصحیح البیانات الخاصة 
  . بالقید 

قید ولكل ناخب مقید اسمھ في جداول الانتخاب ، أن یطلب قید اسم من أھمل بغیر حق ، أو حذف اسم من 
من غیر حق  أو تصحیح البیانات الخاصة بالقید ، ویجب تقدیم ھذه الطلبات لغایة الیوم الخامس عشر من 
شھر مارس من كل سنة وتقدیم كتابة لمدیر أمن المحافظة وتقید بحسب تاریخ ورودھا في سجل خاص ، 

  . وتعطي إیصالات لمدیرھا 
  :  ١٦مادة 

مادة السابقة لجنة مؤلفة من رئیس المحكمة الابتدائیة للمحافظة تفصل في الطلبات المشار إلیھا في ال
رئیسا وعضویة مدیر الأمن بھا ورئیس نیابة یختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاریخ تقدیمھا ، 

  . وتبلغ قراراتھا إلي ذوي الشأن خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدورھا 
  :  ١٧مادة 

حذف اسمھ الطعن بغیر رسوم في قرار اللجنة المشار إلیھا في المادة السابقة لكل من رفض طلبة أو تقرر 
أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، وعلي قلم كتاب ھذه المحكمة قید تلك الطلبات بحسب ورودھا في 
سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئیس لجنة القید ورئیس اللجنة المنصوص علیھا في المادة السابقة 

الشأن بكتاب موصي علیھ بعلم وصول بتاریخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، علي أن یتم الإخطار  وذوي
  . قبل ذلك بخمسة أیام علي الأقل 

  :  ١٨مادة 
یجوز لكل ناخب مقید اسمھ في أحد جداول الانتخاب أن یدخل خصما أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قید 

  . أي اسم أو حذفھ 
  :  ١٩مادة 

محكمة القضاء الإداري في الطعون علي وجھ السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في ھذا الشأن غیر تفصل 
  . قابلة للطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن 

  . ویجوز للمحكمة أن تحكم علي من یرفض طعنھ بغرامة لا تجاوز مائة جنیة 
  :  ٢٠مادة 

ان القید بالأحكام الصادرة بتعدیل الجداول وذلك علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدیر أمن المحافظة ولج
  . خلال الخمسة الأیام التالیة لصدورھا 

  :  ٢١مادة 
یسلم رئیس لجنة القید لكل من قید اسمھ في جداول الانتخاب شھادة بذلك ، یعین شكلھا ومحتویاتھا 

  . وطریقة تسلیمھا لذوي الشأن في اللائحة التنفیذیة 
  یم عملیتي الاستفتاء والانتخابفي تنظ –الباب الثالث 

  :  ٢٢مادة 
یعین میعاد الانتخابات العامة بقرار من رئیس الجمھوریة ، والتكمیلیة بقرار من وزیر الداخلیة ، ویكون 
إصدار القرار قبل المیعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعین یوما علي الأقل ، أما في أحوال 

القرار موضوع الاستفتاء والتاریخ المعین لھ وذلك بمراعاة المواعید الاستفتاء فیجب أن یتضمن 
  . المنصوص علیھ في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور 

  :  ٢٣مادة 
  . یعلن القرار الصادر بدعوة الناخبین إلي الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجریدة الرسمیة 

  :  ٢٤مادة 
ن العامة والفرعیة التي تجري فیھا الاستفتاء والانتخاب ویعین مقارھا ، یحدد وزیر الداخلیة عدد اللجا

  . وتشكل كل من ھذه اللجان من رئیس وعدد من الأعضاء لا یقل عن أثنین ، ویعین أمین لكل لجنة 
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ویعین رؤساء اللجان العامة من بین أعضاء الھیئات القضائیة في جمیع الأحوال ویعین رؤساء اللجان 
ن بین العاملین في الدولة أو القطاع العام ، ویختارون بقدر الإمكان من بین أعضاء الھیئة الفرعیة م

القضائیة أو الإدارات القانونیة بأجھزة الدولة أو القطاع العام ویختار أمناء اللجان من بین العاملین في 
ق علي اختیارھم للإشراف علي الدولة أو القطاع العام ، وتتولي كل ھیئة قضائیة تحدید أعضائھا الذین تواف

عملیة الاقتراع ، وترسل بیانا بأسمائھم إلي وزیر العدل لینسق بینھم في رئاسة اللجان ، أما من عداھم 
فیكون اختیارھم بعد موافقة الجھات التي یتبعونھا  ، ویصدر بتشكیل اللجان العامة والفرعیة وأمنائھا قرار 

ال یحدد القرار الصادر بتشكیل ھذه اللجان من یحل محل الرئیس عند من وزیر الداخلیة ، وفي جمیع الأحو
غیابھ أو وجود عذر یمنعھ من العمل ، وفي حالة الاستفتاء یختار رئیس اللجنة أعضاء اللجان من بین 
الناخبین الذین یعرفون القراءة والكتابة والمقیدة أسمائھم في جدول الانتخاب الخاص بالجھة التي یوجد 

ر اللجنة ، وتشرف اللجان العامة علي عملیة الاقتراع لضمان سیرھا وفقا للقانون أما عملیة بھا مق
  . الاقتراع فتباشرھا اللجان الفرعیة 

وفي حالة الانتخاب لعضویة مجلسي الشعب والشورى یكون لكل مرشح أن یندب عضوا من بین الناخبین 
عامة ، وعضوا من الناخبین المقیدة أسمائھم في جداول في نطاق اللجنة العامة لتمثیلھ في  ذات اللجنة ال

انتخاب اللجنة الفرعیة لتمثیلھ في ذات اللجنة الفرعیة وأن یبلغ رئیس اللجنة ذلك كتابة في الیوم السابق 
علي یوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة علي المیعاد المحدد للبدء في عملیة الانتخاب دون أن یصل 

ي أثنین أكمل الرئیس ھذا العدد من بین الناخبین الحاضرین الذین یعرفون القراءة والكتابة عدد المندوبین إل
المقیدة أسمائھم في نطاق اللجنة علي الوجھ السابق ، فإذا زاد عدد المندوبین علي ستة وتعذر اتفاق 

  . المرشحین علیھم عینھم رئیس اللجنة بالقرعة من بین المندوبین 
شح أن یوكل عنھ أحد الناخبین من المقیدین في ذات الدائرة الانتخابیة لیمثلھ أمام كل وكذلك یكون لكل مر

لجنة انتخابیة عامة أو فرعیة  ، یكون لھذا الوكیل حق الدخول في جمعیة الانتخابات أثناء ما یعن لھ من 
أن یصدق علي ملاحظات لمحضر الجلسة ولا یجوز لھ دخول قاعة الانتخاب في غیر ھذه الحالة ، ویكفي 

ھذا التوكیل من أحدي جھات الإدارة  ویكون التصدیق علي التوقیعات ولا یجوز أن یكون المندوب أو 
  . الوكیل عمده أو شیخا ولو كان موقوفا 

على أنھ بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التى یجرى فیھا شغل الدوائر التى یقتصر الترشیح فیھا على 
فرعیة من رئیس وآخر احتیاطى وعدد من الأعضاء لا یقل عن ثلاثة، مع تعیین المرأة تشكل اللجنة ال

أمینین لكل لجنة یختص أحدھما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ویختص الثاني بھذه 
 .الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى، ولا تجرى قرعة بین مندوبي جمیع المرشحین إلا إذا زاد عددھم

  :  ٢٥دة ما
إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتیرھا عین الرئیس من یحل محلھ من بین الناخبین الذین یعرفون 

  . القراءة والكتابة 
  :  ٢٦مادة 

حفظ النظام في جمعیة الانتخاب منوط برئیس اللجنة ولھ في ذلك طلب رجال البولیس أو القوة العسكریة 
أن یدخل البولیس أو القوة العسكریة قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب عند الضرورة علي أنھ لا یجوز 

  . رئیس اللجنة 
وجمعیة الانتخاب ھو المبني الذي توجد بھ قاعة الانتخابات والقضاء الذي  حولھ ، ویتولي رئیس  اللجنة 

  . تحدید ھذا الفضاء قبل بدء العملیة 
  :  ٢٧مادة 

ین ، ویحظر حضورھم حاملین سلاحا ، ویجوز للمرشحین دائما لا یحضر جمعیة الانتخاب غیر الناخب
  . الدخول في قاعة الانتخاب 

  :  ٢٨مادة 



 

 5الصفحة 
 

تستمر عملیة الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا إلي الساعة الخامسة مساء ومع لك إذا وجد 
تحرر اللجنة كشفا بأسمائھم  في جمعیة الانتخاب إلي الساعة الخامسة مساء ناخبون ولم یبدوا آراءھم ،

  . وتستمر عملیة الانتخاب أو الاستفتاء إلي ما بعد إبداء آرائھم 
  :  ٢٩مادة 

  . یكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشیر علي البطاقة المعدة لذلك 
ختم اللجنة وتاریخ الانتخاب أو وعلي رئیس اللجنة أن یسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظھرھا 

الاستفتاء وینتحي الناخب جانبا من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسھا وبعد أن 
یثبت رأیھ علي البطاقة یعیدھا مطویة إلي الرئیس الذي یضعھا في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، 

  . ناخبین إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدي رأیھ وفي الوقت عینھ یضع أمین اللجنة في كشف ال
وضمانا لسریة الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحیث یقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع 

  . مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجھ الذي یحدد بقرار من وزیر الداخلیة 
یاتھا وطریق التأشیر علیھا ولا یجوز استعمال القلم الرصاص كما تبین اللائحة التنفیذیة شكل الباقة ومحتو

ومع ذلك فإنھ یجوز للمكفوفین وغیرھم من ذوي العاھات الذین لا یستطیعون بأنفسھم أن یثبتوا أرائھم 
علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن یبدوھا شفاھة ، بحیث یسمعھم أعضاء اللجنة وحدھم ، ویثبت أمین 

لناخب في بطاقتھ ویوقع علیھا الرئیس ویؤشر قرین اسم الناخب في كشف الناخبین بما یفید اللجنة رأي ا
  . أنھ أبدي رأیھ علي ذلك الوجھ 

ویجوز أیضا لھؤلاء الناخبین أن یعھدوا إلي من یحضر معھم أمام اللجنة ، تدوین الرأي الذي یبدونھ علي 
  . ت ھذه الإنابة في المحضر بطاقة انتخاب أو استفتاء یتناولھا من الرئیس وتثب

فى حالة انتخابات مجلس الشعب التى یجرى فیھا شغل الدوائر التى یقتصر الترشیح فیھا على المرأة یسلم 
أحد أمیني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فیھا أسماء المرشحات فى تلك الدوائر، ویسلم الأمین 

ماء المرشحین فى الدوائر الأخرى على أن یمسك كل من الثانى بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فیھا أس
أمینى السر كشفا مطابقا بأسماء جمیع ناخبى اللجنة، ویخصص صندوق مستقل توضع فیھ بطاقات 

 ".الانتخاب لمقاعد المرأة

  :  ٣٠مادة 
  . لا یجوز للناخب أن یدلي برأیھ أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد 

  :  ٣١مادة 
لي كل ناخب أن یقدم للجنة عند إبداء رأیھ شھادة اسمھ بجدول الانتخاب ، وما یثبت شخصیتھ بأیة وسیلة  ع

  . یجوز للجنة قبول رأي من فقدت شھادة قید اسمھ بجدول الانتخاب ، متي كان مقیدا بجداول الناخبین بھا 
  :  ٣٢مادة 

ادة الانتخابیة بما یفید أن الناخب قد أعطى على رئیس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن یوقع على الشھ
صوتھ  و على أمین اللجنة أن یوقع في كشف الناخبین أمام اسم الناخب الذي أبدى رأیھ بما یفید ذلك ، على 
أنھ في حالات الاستفتاء یجوز للناخب الذي یوجد في مدینة أو قریة غیر المدینة أو القریة المقید اسمھ فیھا 

ام لجنة الاستفتاء المختصة بالجھة التي یوجد فیھا بشرط أن یقدم لھذه الجھة شھادتھ أن یبدى رأیھ أم
الانتخابیة ، وفى ھذه الحالة یثبت السكرتیر من واع البیانات الواردة بالشھادة اسم الناخب ولقبھ وموطنھ 

تقل یحرر من الانتخابي والمركز أو القسم أو البند ورقم القید في جدول الانتخاب وذلك في كشف مس
نسختین یوقع علیھ رئیس اللجنة أو أعضاؤھا وسكرتیروھا ، وعلى الرئیس تسلیم نسخة من ھذا الكشف 

  .إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذي یقع في دائرتھ مقر اللجنة 
  :  ٣٣مادة 

المطلوب انتخابھ أو أذا تعتبر باطلة جمیع الآراء المعلقة على شروط أو التي تعطى لأكثر أو أقل من العدد 
أثبت الناخب رأیھ على بطاقة غیر التي سلمھا إلیھ رئیس اللجنة أو على ورقة علیھا توقیع الناخب أو اى 

  .إشارة أو علامة أخرى تدل علیھ 
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لا یترتب على بطلان أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقین المنصوص علیھما فى 
من ھذا القانون أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر، كما لا یترتب على تلف أو '' ٢٩''المادة 

 ".بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقین أى أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر

  :  ٣٤مادة 
ادیق أوراق یعلن رئیس اللجنة الفرعیة ختام عملیة الاقتراع متى حان الوقت المعین لذلك وتختم صن

الانتخاب أو الاستفتاء ویقوم رئیس اللجنة بتسلیمھا إلى رئیس اللجنة العامة لفرزھا بواسطة لجنة الفرز 
التي تتكون برئاسة اللجنة العامة وعضویة رؤساء اللجان الفرعیة ویتولى أمانتھا أمین اللجنة العامة 

في الدائرة التي یرشح فیھا ویجب على  ویجوز لكل مرشح أن یوكل عنھ من یحضر عنھ لجنة الفرز وذلك
  .لجنة الفرز أن تتم عملھا في الیوم التالي على الأكثر 

یتم فرز صنادیق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة التابع لھا اللجان الفرعیة التى تم فیھا "على أنھ 
ت الانتخاب لمقاعد المرأة الاقتراع، وفى جمیع الأحوال یتم فصل إجراءات فرز الصنادیق التى تضم بطاقا

وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتیجة فرز مقاعد المرأة وترسل أوراق الانتخابات 
ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلھا اللجنة العلیا للانتخابات للاشراف على الانتخابات التى تجرى على 

مجمع وإعلان نتیجة الانتخابات، ویتبع فى فرز تلك الصنادیق  مقاعد المرأة لمراجعتھا وتحریر محضر فرز
 ".وإعلان نتیجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى ھذا القانون

  :  ٣٥مادة 
تفصل اللجنة الفرز في جمیع المسائل المتعلقة في عملیة الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء 

ن المداولات سریة ، ولا یحضرھا سوى رئیس اللجنة وأعضائھا وتصدر قرارات كل ناخب رأیھ ، وتكو
بالأغلبیة المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس وتدون قرارات فى محضر 

  .اللجنة وتكون مسببة ، ویوقع علیھا من رئیس اللجنة وأعضائھا و یتلوھا الرئیس علنا 
  :  ٣٦مادة 

یس اللجنة العامة نتیجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل علیھ كل مرشح من أصوات فى یعلن رئ
دائرتھ ویوقع رئیس اللجنة ھو وجمیع أعضائھا فى الجلسة نسختین من  محضرھا وترسل أحداھما مع 

الجلسة أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلھا إلى وزیر الداخلیة مباشرة وذلك خلال ثلاث أیام من تاریخ 
  .وتحفظ النسخة الثانیة من مقر مدیریة الأمن 

  :  ٣٧مادة 
تعلن النتیجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزیر الداخلیة خلال ثلاث أیام التالیة بوصول محاضر 

  .لجان الانتخاب أو الاستفتاء إلیھ 
  :  ٣٨مادة 

  .من المرشحین المنتخبین شھادة بانتخابھ  یرسل وزیر الداخلیة عقب إعلان نتیجة الانتخاب إلى كل
  في جرائم الانتخاب -الباب الرابع  

  :  ٣٩مادة 
یعاقب بغرامة لا تجاوز عشرون جنیھا من كل اسم مقیدا بجداول الانتخاب وتخلف لغیر عذر عن الإدلاء 

  .بصوتھ في الانتخاب أو الاستفتاء 
  :  ٤٠مادة 

  .ة جنیھا أو بإحدى ھاتین العقوبتین یعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسمائ
كل من تعمد قید أو عدم قید اسمھ أو اسم غیره في جداول الانتخاب أو حذفھ منھا عل خلاف أحكام : أولا 

  .ھذا القانون 
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كل من توصل إلى قید اسمھ أو اسم غیرة دون أن تتوافر فیھ أو في ذلك الغیر شروط الناخب وھو : ثانیا 
توصل على الوجھ المتقدم إلى حذف اسم أخر ، ولا یجوز الحكم  بوقف تنفیذ عقوبة یعلم ذلك وكذلك من 

  .الغرامة 
  :  ٤١مادة 

  : یعاقب عقوبات منصوص علیھا بالمادة السابقة 
كل من استعمل القوة أو التھدید لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء لإكراھھ على : أولا 

  .خاص  إبداء الرأي على وجھ
كل من أعطى أخر أو عرض أو التزم بأن یعطیھ فائدة لنفسھ أو لغیرة كي یحملھ على إبداء الرأي : ثانیا 

  .خاص أو الامتناع عنھ 
  .كل من  قبل أو طلب فائدة من ھذا القبیل لنفسھ أو لغیره : ثالثا 
  :  ٤٢مادة 

سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد یعاقب بالحبس لمدة لا تزید عن 
تجاوز خمسمائة جنیھ كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحین أو 

قصد أخبارا كاذبة ، فإذا أذیعت عن أخلاقة بقصد تأثیر في نتیجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك ال
تلك الأقوال فى وقت لا یستطیع فیھ الناخبون أن یتبینوا الحقیقة ضوعفت العقوبة ، ولا یجوز الحكم بوقف 

  .تنفیذ عقوبة الغرامة 
  :  ٤٣مادة 

  .یعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنیھ 
  .لاحا من أي نوع من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملا س: أولا 
من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم یخرج عند أمر الرئیس لھ بذلك ولا : ثانیا 

  .یجوز الحكم بوقف تنفیذ العقوبة 
  :  ٤٤مادة 

  :یعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائتي جنیھ ولا تجاوز خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین 
  .كل من أبدى رأیھ في انتخاب أو استفتاء وھو یعلم اسمھ قید في الجدول بغیر حق : أولا 
  .كل من أبدى رأیھ منتحلا اسم غیره : ثانیا 
كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ، ولا یجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة : ثالثا 

  .الغرامة 
  :  ٤٥مادة 

 تقل عن ست أشھر كل من اختلس او أخفى أو أعلن أو أفسد احد جداول الانتخاب أو یعاقب بالحبس مدة لا
بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أیة ورقة أخرى تعلق بعملیة الانتخاب أو الاستفتاء أو الغیر نتیجة لعملیة 

ا یستوجب إعادة بأیة وسیلة أخرى وذلك بقصد تغییر الحقیقة في نتیجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد م
  .الانتخاب أو الاستفتاء 

  :  ٤٦مادة 
یعاقب بالعقوبات المبینة في المادة السابقة كل من أخل بحریة الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاتھ 

  .باستعمال القوة أو التھدید 
  :  ٤٧مادة 

ستفتاء ارتكب جریمة من یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف لھ اتصال بعملیة الانتخاب أو الا
  ) . ٤٦(و )  ٤٥( الجرائم المنصوص علیھا في المادتین 

  :  ٤٨مادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو 

  .الاستفتاء أو أتلفھ أو غیره أو عبث بأوراقھ 
  :  ٤٩مادة 
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نصوص علیھا في ھذا القانون بالعقوبات المنصوص علیھا للجریمة یعاقب على الشروع في الجرائم الم
  .التامة 
  :  ٥٠مادة 

تسقط الدعوى العمومیة والمدنیة فى الجرائم المنصوص علیھا فى ھذا القانون بمضي ستة أشھر من یوم 
  .إعلان نتیجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاریخ أخر عمل متعلق بالتحقیق 

  :  ٥١مادة 
لرئیس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فیما یتعلق بالجرائم یكون 

  .التي ترتكب في قاعة اللجنة أو یشرع في ارتكابھا في ھذا المكان  
  ة أحكام عامة و أخرى وقتی –الباب الخامس 

  :  ٥٢مادة 
  . یكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئیس الجمھوریة

  :  ٥٣مادة 
یجوز بقرار من وزیر الداخلیة تعدیل المواعید المنصوص علیھا فى ھذا القانون أو تقسیمھا الى فترات 

  .وذلك عند إعداد جداول الانتخاب أول مرة 
  :  ٥٤مادة 

إذا كان انتقال الناخب من محل إقامتھ إلى مكان الانتخاب بطریقة السكك الحدیدیة الحكومیة فیعطى عند 
یم شھادة قید اسمھ بجدول الانتخاب تذكرتین بلا مقابل للسفر ذھابا وإیابا على النحو الموضع باللائحة تقد

  .التنفیذیة 
  :  ٥٥مادة 

  .وكل نص یخالف أحكام ھذا القانون ١٩٣٥لسنة ) ١٤٨(یلغى المرسوم بالقانون رقم 
اخلیة إصدار اللائحة التنفیذیة لھ على الوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القانون ولوزیر الد:  ٥٦مادة 

مارس  ٣/   ١٣٧٥رجب  ٢٠صدر بدیوان الریاسة في . ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 
    ١٩٥٦/  ٣/  ٤في ) أ ( مكرر  ١٨الوقائع المصریة العدد.١٩٥٦

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القانون رقم  بتعدیل ٢٠١٠لسنة  ١٤٠رقم ى مھورقرار ج
  الخاص بتنظیم ممارسة الحقوق السیاسیة ١٩٥٦لسنة  ٧٣

  رئیس الجمھوریة

فى '' ١٩٧٢لسنة  ٣٨''على القانون رقم  ١٩٥٦لسنة  ٧٣بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 
'' ٢٠١٠لسنة  ٦٨''القانون رقم ، وعلى ''٢٠٠٩لسنة  ١٤٩''شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 

فى شأن تحدید الدوائر الانتخابیة لمجلس الشعب، '' ١٩٩٠لسنة  ٢٠٦''بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 
وبعد موافقة مجلس  ١٩/٩/٢٠١٠وبعد أخذ رأى اللجنة العلیا للانتخابات بجلستھا المنعقدة بتاریخ 

  .الوزراء

  :أصدر القانون الأتي 

  )المادة الأولى(

  :بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة الفقرات الآتیة'' ١٩٥٦لسنة  ٧٣''الى مواد القانون رقم تضاف 

  :'' ٢٤''فقرة سادسة للمادة 

على أنھ بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التى یجرى فیھا شغل الدوائر التى یقتصر الترشیح فیھا على 
طى وعدد من الأعضاء لا یقل عن ثلاثة، مع تعیین المرأة تشكل اللجنة الفرعیة من رئیس وآخر احتیا

أمینین لكل لجنة یختص أحدھما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ویختص الثاني بھذه 
 .الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى، ولا تجرى قرعة بین مندوبي جمیع المرشحین إلا إذا زاد عددھم

  :'' ٢٩''وفقرة ثالثة للمادة 

فى حالة انتخابات مجلس الشعب التى یجرى فیھا شغل الدوائر التى یقتصر الترشیح فیھا على المرأة یسلم 
أحد أمیني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فیھا أسماء المرشحات فى تلك الدوائر، ویسلم الأمین 

لأخرى على أن یمسك كل من الثانى بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فیھا أسماء المرشحین فى الدوائر ا
أمینى السر كشفا مطابقا بأسماء جمیع ناخبى اللجنة، ویخصص صندوق مستقل توضع فیھ بطاقات 

 ".الانتخاب لمقاعد المرأة

  :'' ٣٣''وفقرة ثانیة للمادة 

لا یترتب على بطلان أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقین المنصوص علیھما فى 
من ھذا القانون أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر، كما لا یترتب على تلف أو '' ٢٩''دة الما

 ".بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقین أى أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر

  :'' ٣٤''وفقرة أخیرة للمادة 

ابع لھا اللجان الفرعیة التى تم فیھا الاقتراع، وفى یتم فرز صنادیق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة الت
جمیع الأحوال یتم فصل إجراءات فرز الصنادیق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر 
إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتیجة فرز مقاعد المرأة وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز 

شكلھا اللجنة العلیا للانتخابات للاشراف على الانتخابات التى تجرى على مقاعد المرأة إلى لجنة عامة ت
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لمراجعتھا وتحریر محضر فرز مجمع وإعلان نتیجة الانتخابات، ویتبع فى فرز تلك الصنادیق وإعلان 
 ".نتیجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى ھذا القانون

  )المادة الثانیة (

القرار بقانون فى الجریدة الرسمیة وتكون لھ قوة القانون، ویعمل بھ اعتبارا من الیوم التالى ھذا ر ینش
الموافق  ھجریة و ١٣٩٨صدر برئاسة الجمھوریة فى یوم       الموافق      سنة . لتاریخ نشره

  ونشر فى الجریدة الرسمیة بالعدد رقم     بتاریخ   ١٠/٢٠١٠/
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الذى یقضى بتعدیل بعض  ٢٠١١لسنة  ٤٦رسوما بقانون رقم م
بتنظیم مباشرة الحقوق  ١٩٥٦لسنة  ٧٣أحكام القانون رقم 

 المجلس الأعلى للقوات المسلحةمن در اصال السیاسیة

 رئیس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ن الدستورى الصادر وعلى الاعلا ٢٠١١/  ٢/  ١٢بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاریخ 
بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة وبعد  1956لسنة  ٧٣وعلى القانون رقم  ٢٠١١/  ٢/  ٣٠بتاریخ 

 موافقة مجلس الوزراء

 قرر المرسوم بقانون الأتى نصھ وقد أصدرناه

  )المادة الأولى (

) ه ( ومكررا ) د (  ومكررا) ج ( ومكررا  (ب ( ومكررا )  ١( مكرر، مكررا  ٣تستبدل بالمواد أرقام 
 ) ١٠( والمادة )  ٧( والمادة )  ٥( والمادة ) ط ( ومكررا ) ح ( ومكررا  ) ز( ومكررا ) و ( ومكررا 
  والمادة )  ٢٦( والمادة  ( ٢٤( والمادة )  ٢٢( والمادة )  ٢٠( والمادة )  ١٥( والمادة )  ١١( والمادة 

بتنظیم مباشرة  ١٩٥٦لسنة  ٧٣من القانون رقم  ( 37 ) ةوالماد) ٣٦( والمادة ) ٣٢( والمادة )  ٣١( 
 الحقوق السیاسیة المواد الاتیة

  مكررا  ٢مادة 

تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العلیا للانتخابات 
 ٢٠١١/  ٣/  ٣٠من الإعلان الدستورى الصادر بتاریخ )  ٣( المنصوص علیھا فى المادة 

  ) أ ( مكررا  ٢مادة 

أقدم نائبین من : تشكل اللجنة العلیا للانتخابات برئاسة رئیس محكمة إستئناف القاھرة وعضویة السادة
نواب رئیس محكمة النقض أقدم نائبین لرئیس مجلس الدولة، وأقدم رئیسین بمحاكم الاستئناف تالیین 

 .لرئیس محكمة استئناف القاھرة

عضویة ھذه اللجنة وعضویة أیة لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات  ویراعى عدم الجمع بین
 .أوالاستفتاءات العامة

وتختار المجالس العلیا الھیئات القضائیة المشار إلیھا عضوا احتیاطیا بمراعاة الاقدمیة وتكون اللجنة العلیا 
ر من رئیس الجمھوریة ویكون للانتخابات شخصیة اعتباریة عامة وأمانة فنیة دائمة یصدر بتنظیمھا قرا

 .مقرھا القاھرة الكبرى ویمثلھا رئیسھا

  ) ب(مكرر  ٣مادة 

یخطر رؤساء الھیئات القضائیة وزیر العدل باسماء أقدم النواب المختارین من بین كل جھة ویصدر بتشكیل 
 .اللجنة قرار من رئیس الجمھوریة بناء على عرض وزیر العدل
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  ) ج(مكرر  ٣مادة 

انع لدى رئیس اللجنة یحل محلھ أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء إذا قام م
اللجنة حل محلھ العضو الاحتیاطى الذى رشحھ المجلس الأعلى للجھة التى یعمل بھا، وفى جمیع الاحوال 

قضائیة للعضو عضوا یكون الحلول طوال مدة قیام المانع، وفى ھذه الحالة یختار المجلس الاعلى للھیئة ال
 .احتیاطیا آخر

  ) د(مكرر  ٣مادة 

من أعضائھا على  ٤تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا، ولایكون اجتماعھا صحیحا إلا بحضور رئیسھا و
 .من تشكیلھا على الأقل ٤الاقل، وتكون مداولاتھا سریة، وتصدر قراراتھا بأغلبیة 

كما ینشر ملخص واف لھا فى جریدتین صباحیتین ، مصریةوتنشر القرارات التنظیمة للجنة فى الوقائع ال
 .واسعتى الانتشار

  ) ھــ( ٣مادة 

تشكل اللجنة العلیا للانتخابات لجنة انتخابیة بكل محافظة برئاسة رئیس محاكم الاستئناف وعضویة 
ب رئیس مستشار بمجلس الدولة ورئیس بالمحكمة الإبتدائیة وأحد نواب رئیس ھیئة قضایا الولة وأحد نوا

ھیئة النیابة الاداریة تختارھم المجالس العلیا للجھات المشار إلیھا، وتختار كل من تلك المجالس العلیا 
 .عضوا احتیاطیا محل العضو الاصلى عند قیام مانع لدیھ

  )و(مكرر  ٣مادة 

   مقرر لھا بھذا القانون بما یأتى تختص اللجنة العلیا للانتخابات فضلا عما ھو 

كیل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص علیھا فى ھذا المرسوم بقانون تش - :أولا
 .وتعیین أمین لكل لجنة

الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بیانات الرقم القومى ومحتویاتھا وطریقة مراجعتھا  - :ثانیا
 .وتنقیتھا وتحدیثھا والإشراف على القید بھا وتصحیحھا

 .وضع وتطبیق نظام للرموز الانتخابیة بالنسبة لمرشحى الأحزاب السیاسیة والمستقلین -:ثالثا

 .تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملیة الإنتخابیة والتحقق من صحتھا وإزالة أسبابھا -:رابعا

فى متابعة كافة وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصریة والدولیة  -:خامسا
 .العملیات الإنتخابیة

من الإعلان الدستورى  )٤(وضع القواعد المنظمة للدعایة الانتخابیة بمراعاة أحكام المادة  - :سادسا
فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن ھذه  ١٩٧٢لسنة  ٣٨والمادة الحادیة عشر من القانون رقم 

بأنشطة للدعایة الانتخابیة ذات الطابع الدینى أو على  القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القیام
 .أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل
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وضع قواعد توزیع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزیونى والإذاعى بغرض  -:سابعا
 .الدعایة الإنتخابیة فى أجھزة الإعلام الرسمیة والخاصة على أساس المساواة التامة

  ة العامة للانتخابات والإستفتاءإعلان النتیج -:اثامن

  ید مواعید الانتخابات التكمیلیةتحد -:تاسعا

 . إبداء الرأى فى مشروعات القوانین المتعلقة بالانتخابات -:عاشرا

  جلس الأعلى للقوات المسلحة أیضاویتضمن نص المرسوم الصادر عن الم

  ) ز ( مكررا  ٣مادة 

 . لقواعد المنظمة للدعایة الانتخابیة على الوجھ المبین بالدستور والقانونعلى المرشح أن یلتزم با

  ) ح ( مكررا  ٣مادة 

فى شأن مجلس الشعب  ١٩٧٢لسنة  ٣٨مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادیة عشرة من القانون رقم 
مكررا )  ٣( المادة من ) سادسا ( یترتب على مخالفة الدعایة الانتخابیة للحظر المنصوص علیھ فى البند 

من ھذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحین فى الدائرة ویتولى رئیس اللجنة العلیا ) و(
للانتخابات إلى ماقبل انتھاء عملیة الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الاداریة 

 .العلیا

وجھ السرعة دون عرضھ على ھیئة مفوضى الدولة وذلك وتفصل المحكمة الإداریة العلیا فى الطلب على 
بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفیذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم 
المرشح إلى ماقبل بدء عملیة الاقتراع تستكمل إجراءاتھ بعد استبعاد من تم شطب اسمھ، أما إذا بدأت 

صل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العلیا عملیة الاقتراع قبل أن تف
 للانتخابات

إعلان النتیجة فى الانتخابات التى یشارك فیھا المرشح المطلوب شطبھ إذا كان حاصلا على عدد من 
الأصوات یسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبھ تعاد 

 . لانتخابات بین باقى المرشحینا

  تنفیذ الحكم بمسودتھ ودون إعلانوعلى جمیع الأحوال یتم 

 )ط ( مكررا  ٣مادة 

یشكل رئیس اللجنة العامة أمانة عامة لھا برئاسة أحد نواب رئیس محكمة النقض أو من فى درجتھ 
لداخلیة والاتصالات وعضویة عدد كاف من القضاة یختارھم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات ا

 .وتكنولوجیا المعلومات والتنمیة المحلیة یختارھم الوزراء المختصون

وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بھا، ولرئیس اللجنة أن یطلب ندب من یرى الاستعانة 
 .صصینبھ فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بین العاملین فى الدولة والخبراء المتخ

وفى جمیع الاحوال تتحمل الجھة المنتدب منھا إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالیة لمن یتم ندبھ كما 
 .وذلك طوال مدة الندب، لو كان قائما بالعمل لدیھا
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تنشأ قاعدة بیانات  (5مادة (ویشمل نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أیضا، 
د فیھا تلقائیا من واقع بیانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بیانات مصلحة الأحوال المدنیة للناخبین تقی

بوزارةا لداخلیة اسماء من تتوافر فیھم شروط الناخب ولم یلحق بھم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق 
 .یةالسیاسیة على مدار العام وذلك فى المكان وبالكیفیة التى تبینھا اللائحة التنفیذ

   ٧مادة 

تقوم النیابة العامة بإبلاغ اللجنة العلیا للانتخابات ووزارة الداخلیة بالأحكام النھائیة التى یترتب علیھا 
 .الحرمان من مباشرة الحقوق السیاسیة أو وقفھا

وفى حالة فصل العاملین فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجھة التى كان یتبعھا 
یوما من التاریخ الذى یصبح فیھ  ١٥امل بھذا الابلاغ، ویجب أن یتم الابلاغ فى جمیع الحالات خلال الع

 .الحكم أو القرار نھائیا

   ١٠مادة 

 .لایجوز إدخال أى تعدیل على قاعدة بیانات الناخبین بعد دعوة الناخبین إلى الانتخاب أو الاستفتاء

  ١١مادة 

 .ة الثابت ببطاقة الرقم القومىالموطن الانتخابى ھو محل الإقام

   ١٥مادة 

لكل من أھمل قید اسمھ فى قاعدة بیانات الناخبین بغیر حق أو حدث خطأ فى البیانات الخاصة بقیده أو 
توافرت فیھ شروط الناخب أو زالت عنھ الموانع بعد تحریر قاعدة البیانات أن یطلب قید اسمھ أو تصحیح 

 .البیانات الخاصة بالقید

اخب مقید اسمھ فى قاعدة بیانات الناخبین أن یطلب قید اسم من أھمل بغیر حق أو حذف اسم من قید ولكل ن
 .من غیر حق أو تصحیح البیانات الخاصة بالقید

من ھذا القانون " ١٦" وتقدم ھذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص علیھا فى المادة 
 .وتعطى ایصالات لمقدمیھاوتقید بحسب ورودھا فى سجل خاص 

  ٢٠مادة 

على قلم كتاب المحكمة إخطار مدیر الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القید بالاحكام الصادرة 
 ."١٠"أیام التالیة لصدورھا ویراعى فى كل ما سبق ماورد بالمادة  ٥بتعدیل الجداول وذلك خلال ال

   ٢٢مادة 

رار من رئیس الجمھوریة والتكمیلیة بقرار من رئیس اللجنة العلیا یعین میعاد الانتخابات العامة بق
 .للانتخابات ویكون إصدار القرار قبل المیعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثین یوما على الاقل



 

 15الصفحة 
 

أما فى أحوال الاستفتاء فیجب أن یتضمن القرار المواعید المنصوص علیھا فى حالة الاستفتاء المقررة فى 
 .الدستور

   ٢٤مادة 

تحدد اللجنة العلیا للانتخابات عدد اللجان الفرعیة التى یجرى فیھا الاستفتاء والانتخاب وتعین مقارھا، كما 
 .تعین مقار اللجان العامة وذلك كلھ بعد أخذ رأى وزیر الداخلیة

عدد كاف من وتتولى اللجنة العلیا للانتخابات تشكیل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابیة من 
 .أعضاء الھیئات القضائیة مع تعیین أمین لكل لجنة وعضو احتیاطى لكل منھما

 .وتقوم اللجنة العامة بالفصل فیما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سیر أعمال لجان الاقتراع فى الدوائر

تفتاء والانتخاب، على أن كما تتولى اللجنة العلیا للانتخابات تشكیل اللجان الفرعیة التى یجرى فیھا الاس
تشكل كل لجنة من رئیس من أعضاء الھیئات القضائیة مع تعیین أمین وعضو وآخر احتیاطى لاى منھما 
لكل لجنة وذلك من بین العاملین المدنیین فى الدولة ویجوز أن یرأس عضو الھیئة القضائیة أكثر من لجنة 

ا ودون فواصل مقر واحد یتیح لرئیسھا الإشراف فرعیة، وبما لایجاوز ثلاث لجان على أن یضمھا جمیع
 .الفعلى علیھا جمیعا

ویحدد القرار الصادر بتشكیل اللجان العامة من یحل محل رئیس اللجنة عند غیابھ أو وجود عذر یمنعھ من 
 .العمل على أن یكون من أعضاء الھیئات القضائیة

 ٢٤مادة 

كون لكل مرشح أن یندب عضوا من بین الناخبین فى فى حالة الإنتخاب لعضویة مجلسى الشعب والشورى ی
وعضوا من الناخبین المقیدة اسماؤھم فى جداول  -نطاق اللجنة العامة لتمثیلھ فى ذات اللجنة العامة 

انتخاب اللجنة الفرعیة لتمثیلھ فى ذات اللجنة الفرعیة وأن یبلغ رئیس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء 
عة على المیعاد المحدد للبدء فى عملیة الانتخاب دون أن یصل عدد الإنتخابات، فإذا مضت نصف سا

المندوبین إلى اثنین أكمل الرئیس ھذا العدد من بین الناخبین الحاضرین الذین یعرفون القراءة والكتابة 
فإذا زاد عدد المندوبین على ستة وتعذر اتفاق  -المقیدة اسماؤھم فى نطاق اللجنة على الوجھ السابق 

 .حین علیھم، عینھم رئیس اللجنة بالقرعة من بین المندوبینالمرش

وفى جمیع الأحوال تبدأ عملیة الانتخاب أوالاستفتاء إذا مضت ساعة على المیعاد المحدد لھا، دون أن یتقدم 
 .المرشحون بمندوبین عنھم أو إذا لم یتمكن رئیس اللجنة من استكمال من یحل محلھم

ل عنھ أحد الناخبین من المقیدین فى ذات الدائرة الانتخابیة لیمثلھ أمام كل وكذلك یكون لكل مرشح أن یوك
لجنة انتخابیة عامة أو فرعیة ویكون لھذا الوكیل حق الدخول فى جمعیة الانتخابات أثناء مباشرة عملیة 

ل الانتخابات وأن یطلب إلى رئیس اللجنة إثبات مایعن لھ من ملاحظات بمحضر الجلسة ولایجوز لھ دخو
ویكفى أن یصدق على ھذا التوكیل من إحدى جھات الإدارة أو اللجنة ، قاعة الإنتخابات فى غیر ھذه الحالة

الإنتخابیة بالمحافظة، ویكون التصدیق بغیر رسم ولو كان أمام إحدى الجھات المختصة بالتصدیق على 
 .وقوفاالتوقیعات، ولایجوز أن یكون المندوب أو الوكیل عمدة أو شیخا ولو كان م

  المجلس الاعلى للقوات المسلحةكما نص المرسوم الصادر عن 
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   ٢٦مادة 

حفظ النظام فى جمعیة الإنتخاب منوط برئیس اللجنة ولھ فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند 
الضرورة على أنھ لایجوز أن یدخل أحد من ھؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئیس اللجنة على أن 

 .یثبت ذلك بمحضر الإجراءات

وجمعیة الإنتخاب ھى المبنى الذى توجد بھ قاعة الإنتخابات والفضاء الذى حولھا، ویتولى رئیس اللجنة 
 . تحدید ھذا الفضاء قبل بدء العملیة

   ٣١مادة 

 . لایقبل فى إثبات شخصیة الناخب سوى بطاقة الرقم القومى

   ٢٢مادة 

 .ف الناخبین أمام أسم الناخب الذى أبدى رأیھ بما یفید ذلكعلى أمین اللجنة أن یوقع فى كش

وفى حالات الاستثناء یجوز للناخب أن یبدى رأیھ أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجھة التى یوجد فیھا، 
وفى ھذه الحالة یثبت أمین اللجنة البیانات الواردة بالرقم القومى، وذلك فى كشف مستقل یحرر من 

 . یھما رئیس اللجنة أوأعضاؤھا أو سكرتیرھانسختین یوقع عل

   ٣٦مادة 

یعلن رئیس اللجنة العامة نتیجة الإنتخابات أوالاستفتاء وفقا للنظام الإنتخابى المتبع، ویوقع ھو وأمین 
اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرھا ترسل إحداھا مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى 

للانتخابات مباشرة والثانیة إلى وزیر الداخلیة وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الإنتخابات اللجنة العلیا 
 .بالمحافظة

   ٣٧مادة 

یعلن رئیس اللجنة العلیا للانتخابات النتیجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منھ خلال الأیام الثلاثة 
أو الاستفتاء فى الدوائر الإنتخابیة أو عقب إنتھاء  التالیة لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب

المرحلة الأخیرة من الانتخابات فى حالة إجرائھا على عدة مراحل ووفقا للنظام الإنتخابى المتبع، وینشر 
 .ھذا القرار فى الوقائع المصریة خلال یومین من تاریخ صدوره

 

   
  
  
 




